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  : لخص الم

لتنمیة !ق�صادیة        ی<=اول هذا المقال حق8قة و واقع  العقار الصناعي  في الجزا.ر و مدى ارتباطه &
طار  Cلق قا?دة اق�صادیة م�نو?ة  ٕ نتاج8ة و الخدماتیة لغرض تنویع ( في ا Oشمل كل الطاقات الإ

لتنمیة المسSتدامة  ?لى المدى )  اق�صاد المحروقات  !ق�صاد الجزا.ر و الخروج من بحثا  عن تحق8ق ا
ٓلیات القانونیة التي Yؤ\دها المشرع الجزا.ري قصد  بلوغ Yهٔداف اق�صادیة  لى ا_ ٕ البعید ، وذa &لتطرق ا
معینة عن  طریق Oسهیل عملیة !س<gر وتوفير كل م�طلباته  الضروریة  والتي تتلخص في Cلق العقار 

لصناعي وت8oان  طرق الحصول ?لیه وربطه بعملیة تجسSید المشاریع !س<gریة قصد المساهمة في تطوkر ا
  الب8rة !ق�صادیة  ?لى كل المسSتوqت الصناعیة والتpاریة والخروج  من التبعیة !ق�صادیة 

Résumé de l'article : 

 Le présent article est le fait et la réalité de la propriété industrielle en Algérie et comment il 

se rapporte au développement économique dans le contexte de la création d'une base économique 

diversifiée (y compris toutes les capacités de production, et des services aux fins de la diversification 

de l'économie l'Algérie et de l'économie de carburant) à la recherche de la réalisation du 

développement durable dans le long terme, et que en abordant la mécanismes juridiques créés par le 

législateur algérien destinés à la réalisation de certains objectifs économiques en facilitant le 

processus d'investissement et de fournir toutes les exigences nécessaires et qui sont résumés dans la 

création de la propriété industrielle et d'identifier les moyens de l'obtenir et liés au processus de 

réalisation en vue de contribuer au développement de l'infrastructure économique tant sur le plan 

industriel et commercial et de sortir de la dépendance économique des projets d'investissement 

  : مقدمة 

نتاج(ة والخدماتیة ، یق!ضي مسا�رة          لتنمیة :ق!صادیة 7لى مختلف ا2ٔصعدة الإ ن تحق(ق ا ٕ ا
التحولات :ق!صادیة  في العالم التي طغت 7ليها  العولمة :ق!صادیة،وما تق!ضیه من تحولات  اق!صادیة 

ٔمام المنتNات،  والجزا P  لیة  وف!ح ا2ٔسواقTاUبق(ة  دول العالم ، عرفت تحولات  كتحر�ر  السوق اY رZ
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اق!صادیة مfذ سdنوات  ، وذb cلابتعاد  عن :ق!صاد  المو`ه والتحضير  ^[خول الى اق!صاد السوق 
، وPٔوجqت تp المرno  سن jرسانة من القوانين ولا سld  في مجال jرق(ة العقار الصناعي لف!ح اgال 

ذc  قصد وضع الإطار القانوني العام لتفعل :سstرات بتوفير للاسstرات المحلیة وا2ٔجfبیة ، و 
طار  ٕ ٔولوzت :سstر في ا P بة ، وهذا ما یعرف بخلق العقار الصناعي وجع} منdا2ٔوعیة العقاریة  المناس
طار العقار الصناعي  ا�شاء مfاطق صناعیة لغرض  انجاز مشاریع   ٕ لتنمیة :ق!صادیة وكذc یدTل في ا ا

stٓلیات القانونیة  التي وضعها اس ریة و7لى هذا ا2ٔساس  یبدوا `لیا ، الإشكال المطروح  ماهي ا2
`ابة عن  لتنمیة :ق!صادیة ؟ للإ المشرع الجزاZري لغرض  تفعیل دور  العقار الصناعي  بغرض  Tلق ا

یٔنا وضع الخطة التالیة  ٓلیات الtشریعیة  ^لعقار الصناعي في : هذا السؤال ارت� ، العقار ) بحث ا2ٔول الم (ا2
لتنمیة  في   )المبحث الثاني( الصناعي و ا

ٓلیات ال>شریعیة  8لعقار الصناعي في الجزا,ر : المبحث ا&ٔول    :ا&

ن المشرع الصناعي  بعد التحولات :ق!صادیة  التي عفتها البلاد  بعد سdنة          ٕ ، و:نتقال  1989ا
ظهرت عنده رغبة في سن  مجمو7ة من الtشریعات في شdتى  من :ق!صاد المو`ه ى، الى اق!صاد السوق

اgالات لت�شى  ومرno اق!صاد السوق ، و�ا  وجب 7لینا معرفة  تp المسdتNدات القانونیة  في 
المطلب ( و 7لاقة  العقار الصناعي bلاسstرات :ق!صادیة في )المطلب ا2ٔول(مجالالعقار الصناعي في 

  )الثاني

  : تطور مفهوم العقار الصناعي : ول المطلب ا&ٔ  

لٓیات  :سstر  لقد شهد العقار الصناعي         في الجزاZر تطور مfذ :سdتقلال وكان مرتبطا  ، ب�
ه :ق!صادي السائد ففي النظام  :شتراكي  كان التنظم العقاري  مع بدایة  سdنوات  ف(ه حسب التو̀

طار القانون   1973 سdنة السdبعینات من القرن الماضي  ، وبضبط  في ٕ تم ا�شاء المناطق الصناعیة  في ا
�شاء  لجنة اسtشاریة لإ�شاء ما ªسمى  bلمناطق  18/02/1973المؤرخ في  45-73رقم  ٕ b المتعلق

1الصناعیة  
صدار  المرسوم التنف(ذ رقم    ٕ دارة  03/03/1984المرخ في  5-84وبعدها تم ا ٕ b المتعلق

�شاء هیئة اسtشاریة  ^لق(ام  بنفس العرض ، ولقد  المناطق الصناعیة وذc بعد ٕ الق(ام  بعملیة اتهیئة وا
لى مؤسسات اق!صادیة  ٕ ٔسdند  المشرع الجزاZر ®سdیير المناطق  الصناعیة ا P2

لى    ٕ ، ولقد اتضحت الحا`ة ا

                                                

  10، ص  2008بوجردة مخلوف ، العقار الصناعي ، الطبعة الثانیة ، دار لومة ^لطبا7ة وال°شر والتوزیع ، الجزاZر 1

  152نفس المرجع ، ص  2
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طار قانون  ±رو ٕ المتضمن القانون   12/01/1988المؤرخ في  01-88مس�²ٔ العقار الصناعي  في ا
1^لمؤسسات العموم(ة :ق!صادیة وذc  لمفهوم  Pٔصل العقار الصناعي المتبقي  التوجيه³ي

  

و7لى هذا ا2ٔساس ، یقصد bلعقار الصناعي حسب مضمون القانون التوجيه³ي ^لمؤسسات          
العموم(ة  :ق!صادیة ، ا2ٔملاك العقاریة موضو7ه ال°شاط  المؤسسة العموم(ة :ق!صادیة والتي 

ير Pٔصبحت  ®سم ى 2bٔصول العقاریة المتبق(ة لµٔملاك العقاریة التابعة  ^لمؤسسات العموم(ة المسdتقn و́
2المسdتقn المحn المتوفرة 

  

ٔن العقار الصناعي مرتب        P لى  لناNلمناطق ذات ال°شاط :ق!صاديوبهذا یتb سواء كانت   ط ،
3تعلق بترق(ة :سstر الم  12 05/10/1993المؤرخ في T93/12اصة وبموضوع  قانون 

وا�ي Pٔعطى   
^لمسtثمر�ن كالإعفاء من الضریبة 7لى نقل الملك(ة بمقابل ، Pٔي شراء عقارات  معینة  ام!یازات عقاریة  

ٔو كانت موضوع مfاطق حرة  P ر فيهاstللاس zone franches   تمثلjة المضبوطة وoوذات المسا
 ٔP دماتیة وفقا 2ٔحكام المرسوم ا2ٔملاك العموم(ة  ^[و² ، وتمارس 7ليهاT�94/321شطة صناعیة و 

�شاء المناطق الحرة  17/10/1994امؤرخ في  ٕ b ٔمر رقم 4المتعلق وا�ي نص في المادة  03-01ثم `اء ا2
jنمیتها مساهمة Tاصة من  العاشرة مfه الفترة ا2ٔولى 7لى :سstرات التي تنجز  في المناطق التي تتطلب 

�شاء اgلس الوطني  اUو² والتي یقصد  ٕ لى ا ٕ بها مfاطق ®ساهم  اUو² في Tلقها جغراف(ا ، وهو ما Pٔدى ا
لغاء جمیع  ٕ ٔنه تم ا P الفةÈنمیة :قليم وبمفهوم اj للاسstر Ìمته تحدید هذه المناطق 7لى ضوء مخطط 

مٓر  المشرع  ، ویبدو لنا Pٔن)  المناطق الحرة(السالف ا�Yر  12-93المناطق المنصوص 7ليها في ا2
طار العقار الصناعي  ٕ لیة الفعا² في ا ٓ   .الجزاZري لا زال لم یضبط ا2

  Lلاقة العقار الصناعي Iلاس>Fرات : المطلب الثاني  

طار التطور          ٕ بعدما oاولنا في المطلب ا2ٔول  معرفة تطور مفهوم العقار الصناعي في الجزاZر في ا
لى ضرورة معرفة  الع ٕ لاقة الوطیدة ما بين :سstرات والعقار الصناعي :مر ا�ي الtشریعي ، نخلص ا

ªسdتوجب اسdتعراض Pهمٔ النصوص القانونیة ذات الصb nلموضوع  ونحاول تحلیلها فl بعد  ، هذه 

                                                

ٔي المناطق 1 P الصناعیة التي كانت ت°شط  بهاالمؤسسات :ق!صادیة  

المحدد لشروط وكف(ات ®سdیير ا2ٔصول المتبقة التابعة ^لمؤسسات  23/04/2007المؤرخ في  122- 07ینظر المرسوم التنف(ذي رقم   2
 nتقdير المس   العموم(ة المسdتقn و́

ٔمر رقم  12- 93القانون رقم   3 2b ر  20/08/2001المؤرخ في  03- 01تم الغاؤهstالمتعلق بتطو�ر :س  

  . 24العقار الصناعي ، ص  –بوجردة  مخلوف 4
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1النصوص من Tلالها نحاول الربط ما بين العقار الصناعي  و:سstر
، ومfح :م!یاز 7لى العقار  

^لمسtثمر�ن  ٔمر  bل°سdبة  نجاز مشاریع  ، وهذا ما نصت 7لیه  المادة ا2ٔولى من ا2 ٕ ا��ن Uيهم الرغبة  في ا
ٔمر (  01-03 2b 06/08المعدل (

2
  

ٔمر النظام ا�ي یطبق  7لى :سstرات الوطنیة وا2ٔجfبیة  المنجزة في " بقولها         يحدد هذا ا2
طار مfح ال°شاطات  :ق!صادیة المنتNة  ^لسلع والخدمات ، وك ٕ ذا  :سstرات التي تنجز في ا

  ) Pؤالرخصة/:م!یاز

ٔنها تحدد مجال تطبیق قانون :سstر، ا2ٔشâاص         P لال تحلیل محتوى هذه المادةT شف منtسª
فلاسstر مف!وح  ^لمتعامل  les zones d’activité économique المعنیين به ومكان ال°شاط
لمسtثمر هو الtسهیلات التي الوطني كما هو مف!وح ^لمتع ن ما يهم ا امل ا2ٔجfبي و7لى هذا ا2ٔساس ، فإ

تمنحها الإدارة العموم(ة ^لحصول 7لى مp  عقاري مو`ه للاسstر bعتبار Pٔن ا2ٔملاك العقاریة تعتبر 
ٔن العقار المطلوب ´ير م!وفر عند  P عتبارbري ، وstٔي مشروع  اسP موردا ومحضرا لا غنى عنه في

لمسtثمر�ن یلجؤون ^لحصول 7لى  ذc من طرف مfح ام!یاز من طرف اUو² الخو  3اص  ، فNfد ا
7لى  

المشار  04-08ا2ٔراضي اÈصصة �c  ولكن ïشروط سوف نتطرق لها لاحقا ، وبعد صدور ا2ٔمر 
لغاء التنازل وبقاء اUو² وبقاء اUو² مالكة ^لو7اء  ٕ ٔدðه ، وا�ي Yرس :م!یاز مع ا P  لیه ٕ ( العقاري ا

لمسtثمر bلبناء 7ليها ، ح(ث يمp البنایة فقط ، ويمكن التنازل 7ليها بعقد ) ا2ٔرض  ، حتى ولو قام ا
المحدد  23/04/2007المؤرخ في  122-07موثق لمسtثمر `دید ، وكان قqل ذc المرسوم التنف(ذي رقم 

:ق!صادیة يجيز التنازل عن لشروط وYیف(ات ®سdیير ا2ٔصول المتبق(ة التابعة ^لمؤسسات العموم(ة 
4مfه  22ا2ٔصول العقاریة ^لمؤسسات العموم(ة المحn في المادة 

.  

و7لى هذا یبدوا ب�نٔ اUو²  ف!حت اgال للاسstر الخاص 7لى مصراعیه ولم تفرق بöنهما ، وهذا    
قرارها اق!صاد السوق بموجب دسdتور   ٕ ح(ث  23/02/1989بعد تخليها 7لى انهج :شتراكي ، وا

                                                

نٔ   1 ٔمر رقم : ینظر في هذا الش� ٔمر رقم  20/08/2001المؤرخ في  03- 01ا2 المؤرخ في  04- 08یتعلق بتطور :سstر كما ینظر ا2
ٔراضي التاب 01/09/2008 ج (عة لµٔملاك الخاصة ^[و² والموúة لإنجاز مشاریع اسstریة المحدد لشروط وYیف(ات مfح :م!یاز 7لى ا2
   2008لسdنة  49ر 

ٔمر   2   )  2006لسdنة  47جر العدد (المتعلق bلاسstر  15/07/2006المؤرخ في  08-06ا2

ٔمر   3 لوة من ا2 ٔ ٔمر الى تحدید شر " والتي نصت  01/09/2008المؤرخ في  04 -08ینظر المادة ا2 وط وYیف(ات  مfح يهدف هذا ا2
  ":م!یاز 7لى :راضي التابعة لµٔملاك  الخاصة ^[و² والموúة لإنجاز مشاریع اسstریة 

   23/04/2007المؤرخ ف  122-07من المرسوم التنف(ذي رقم  22ینظر المادة 4
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وبعدها `اءت 7دة قوانين ) كما سdبق توضیح ذc (  1993وضعت قانون :سstر الجدید  في سdنة 
لمسtثمر�ن  :üتهازیين ولم  مكانیة التنازل مما جعل بعض ا ٕ تقرر عقد  :م!یاز 7لى العقار الصناعي  مع ا

ٔقل الوهمیين یتكالبون 7لى الحصول 7لى العقارات ، مع اشكالیة الجهة P   ثمر�نtلمس المانحة ^لعقار ، وكان ا
كبر  ٔ P ریة ، وهذا كانstٔ�شطتهم :سP ²تكون من 7دم وجود  العقار الصناعي لغرض مزاوdشª الحق(ق(ين

لمسtثمر�ن ا2ٔ`انب خصوصا  ٔمام سdیاسة `لب ا P 7ائق.  

ه لإنجاز مش   ٔمام هذه المشاكل المطروoة  ، bدرت الحكومة بوضع oد 2ٔزمة العقار لمو̀ P اریع
ٔمر رقم  ٔمر  11-06اسstریة  بتعدیل ا2 2b08-04  ٔبقى 7لى حق :م!یاز Pٔلغى تماما التنازل  و P ا�ي

71لى العقار الصناعي في المادة الثالثة مfه 
7لى حوافز  2011كما نص قانون المالیة التكمیلي لسdنة    

ٔ وي  التي یؤديها صاحب حق :م!یاز 7لى الع عطاء ضری!(ة وoدد �سdبة ا2 ٕ b cقار الصناعي ، وذ
داري ، حسب محتوى المادة  ٕ من قانون المالیة  10حوافز اسstریة ، كما �كرس حق :م!یاز بعقد ا

دارة Pٔملاك اUو² مرفقا بدفتر الشروط بت"دید بدقة ±رðمج :سstر  2011التكمیلي لسdنة  ٕ تعده ا
2وكذا بنود وشروط مfح حق :م!یاز 

  

كثر م         ٔ P نة  11ن هذا خولت  المادة وdالحصول 7لى رخصة  2011عن قانون المالیة التكمیلي لس
مكانیة الق(ام بهم رسمي Uى البنوك 7لى الحق العیني  ٕ البناء لإنجاز المشروع :سstري ، زzدة 7لى ا

تمویل المشروع :سstري    .العقاري لغرض الحصول 7لى القروض اللازمة 

، عندما نصت  2011من القانون المالیة التكمیلي لسdنة  14و  13به المواد  الجدید هو ما Pٔتت   
طار المشروع لاسstري المنجز 7لى ا2ٔرض  ٕ جqاریة ملك(ة  البناzت المنجزة في ا ٕ 7لى jكرªس وبصفة ا
الممنوح 7ليها :م!یاز لصالح المسtثمر ، وjكون ملك(ة البناzت والحق العیني العقاري الناتج عن حق 

  .م!یاز قابn ^لتنازل فور الإنجاز الفعلي ^لمشروع :سstري والبدء في ال°شاط من طرف المؤسسة :

لا Pٔن المشرع الجزاZري لا زال لم یصدر المرسوم التنف(ذي لمحتوى هذه المادة   ٕ   ا

ٕلى حق التنازل عن العقار الصناعي بصفة اسdت'fائیة ïشر     وط  وتعتبر هذه المادة  اTٔ2يرة الرجوع ا
لمسtثمر�ن المزیفين  والحد  من :سdتحواذ  Tاصة ومحددة سلفا  كما وضحنا ذc  وهذا من Pٔ`ل محاربة ا

  7لى ا2ٔملاك العقاریة 

                                                

ٔمر رقم  03ینظر المادة   1   )2008لسdنة  49ج ر (  01/09/2008المؤرخ في  04-08من ا2

  . 2011من قانون المالیة التكمیلي لسdنة  10المادة ینظر  2
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لتنمیة :  المبحث الثاني    العقار الصناعي و ا

ه للاسstرات          بعدما Pتىٔ المبحث ا2ٔول التطورات الtشریعیة  بخصوص العقار الصناعي المو̀
ٔقرها المشرع الجزاZري في هذا الخصوص نحاول  في هذا المبحثور P ٔینا الترسانة القانونیة التي P  معرفة

لتنمیة  !قRصادیة والى Pئ مدى   ؟  مدى فعالیة ت4 الإجراءات القانونیة في تحق(ق ا

لٓیات اس,تغلال العقار الصناعي          ٔنه ا)  المطلب ا7ٔول ( في نقطتين 0ٔساس,ی2ين ، 0 لعقار =لى 0
لتنمیة Bق@صادیة  D المطلب الثاني(الصناعي.(  

لتنمیة:  المطلب ا;ٔول   لٓیات اسFتغلال  العقار الصناعي لغرض ا I  

ن الخوض في هذا الموضوع یتطلب مQا معرفة مQاخ BسP2ر في الجزاMر، بعدما IددG في          ٕ ا
ٓلیات ال2شریعیة الخاصة بتخصیص العقار ال  لتنمیة Bق@صادیةالمبحث السابق ا7 D نهوضcصناعي لغرض ا.  

يجابي لgٔوضاع    1998ان تقرeر مQاخ BسP2ر في الجزاMر واdول العربیة انه بعد س,نة   ٕ هناك تطور ا
في الجزاMر  بعد الإصلاIات  الهیكلة  التي تبnتها الجزاMر مع صندوق النقد اdول ، و Dلرغم  من 

stسu ق@صادي  والقضاءB ودها  لغرض  التحسنw ر ما زالت  تواصلMن الجزا ا =لى التضخم  ، فإ
�لب BسP2رات ا7ٔجQبیة  وذ� بتك�ف  الندوات والز~رات الى ب|ان العربیة وBجQبة والتوقsع 

  : =لى مجمو=ة من الاتفاقsات �لتعاون  Bق@صادي ومن 0ٔعظم اdول المسا=دة =لى ذ� 

 )یاسي Bس,تقرار الس, ( السلم ا7ٔهلي  -

�تمتع بها البلاد  -  الموارد التي 

الحوافز ال2شریعیة  نذ�ر منها قانون BسP2ر ا�ي يهدف الى توفير العقار الصناعي ، ز~دة =لى   -
1القدرات ا�اتیة  �لبلاد  

 

طار Bس,تغلال          لتنمیة المس,تدامة في إ لتنمیة Bق@صادیة تعتبر جزء  من تحقsق ا ٔن ا وDعتبار 0
طار عملیة  اdمج بين الحا�ات Bق@صادیة وBج�عیة والبی�sة ، الع ٕ   قلاني �لموارد المتاIة ، وهذا في ا

  

  

                                                

مركز اdراسات الوIدة العربي ، بيروت  –عبد ا�لطیف �ن اش,نهو ، المؤسسات BجQبیة ونقل التكQولوجsا الى Bق@صاد الجزاMري  1
  10،ص 
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1لغرض موارد اق@صادیة ¢ساهم في الرقي  Bق@صاد وBج�عي 
  

طار تطو�ر   ٕ لتنمیة <ق>صادیة حجر الزاویة 8ل7س5بة 3لحكومات الغربیة ومنها الجزا&ر ، وهذا في ا وتعتبر ا
الإطار  العام للاسQRرات الوطنیة واOٔجMبیة ، لغرض Lلق بIJة اق>صادیة ، ولهذ Gرى Fٔن المشرع 

 –كما س5بق توضیح ذ^  –قانون <سQRر  –الجزا&ري Fٔصدر ]رسانة قانونیة ، Yلى كل المس5توVت 

تنظيمیة وقرارات وزاریة  لتنمیة  –وما لحقه من مراس5يم  لٓیات لغرض Lلق ا F لغرض تفعیل  

نما نص في قانون الولایة رقم          ٕ  07-12والملاحظ Fٔن المشرع الجزا&ري لم یق>صر Yلى ذ^  ، وا

لتنمیة <ق>صادیة 8عتبارها من صلاحvات الإدارة اللامركزیة  ، وuاء  21/02/2012المؤرخ في  Yلى ا
لتنمیة <ق>صادیة ، ودور ا}لس الشعبي 82-81-08في المواد  لتنمیة مدلولا لمفهوم ا  الولائي في تحقvق  ا

3لتنمیة <ق>صادیة بصفة شام� والمركزة Yلى ما یلي  : <ق>صادیة 8لولایة ، وذ^ Y8داد مخطط 
2

  

Yادة ت�هٔیل المناطق الصناعیة ومMاطق  - ٕ �شاؤها والمساهمة في ا ٕ تحدید المناطق الصناعیة  التي سJتم ا
طار البرامج  الوطنیة لاYٕادة الت�هٔ  ٕ  یل ال7شاط في ا

 �سهیل عملیة اس5تفادة المتعاملين من العقار الصناعي   -

 �سهیل و�شجیع عملیات تحویل <سQRرات في الولایة   -

المساYدة Yلى انعاش المؤسسات <ق>صادیة العمومvة المتواuدة Yبر الولایة 8تخاذ كافة التدابير   -
ٔن العقار الصناعي لو�ده غبي  F لى ٕ نما الضروریة  وYلى هذا اOٔساس ا ٕ لتنمیة <ق>صادیة ، وا كاف لتحقvق ا

لتنمیة <ق>صادیة ونوجز ت�  لابد  من توافر Yدة عوامل Fٔخرى كما س5بق توضیح ذ^ لغرض تحقvق ا
 : العوامل ف¢ یلي 

طار قانوني  - ٕ  <س5تغلال العقلاني 3لعقار الصناعي في ا

 توفير الید العام� المؤه�  -

 �ة <س5تغلال المدروس 3لموارد المتا  -

 الشفافvة في �س5یير <سQRرات   -

                                                

لتنمیة المس5تدامة ، مج� البحوث العلمیة في الRشریعات البی¤vة   1 ، كلیة الحقوق والعلوم الس5یاس5یة ، uامعة ا¨ن محمد بلفضل ، مفهوم ا
   122ص  2011تیارت ، Yدد تجریبي   -ªLون 

  .المتعلق 8لولایة  21/02/2012المؤرخ في  07-12من قانون  82ینظر المادة   2
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 ضبط القواYد القانونیة Lاصة 8لاسQRر بما یشى وقانون الصفقات العمومvة   -

لتنمیة المس-تدامة:  المطلب الثاني     العقار الصناعي ودوره في تحق2ق ا

ن اس5تغلال العقلاني 3لعقار الصناعي كما س5بق توضیح  ذ^  یقود لا محا¯ الى تحق     ٕ لتنمیة ا vق ا
3لتنمیة المس5تدامة ، هي ت� العملیة التي  ن البعد <ق>صادي  ٕ <ق>صادیة ، ویعتبر جزء مكون لها ، ا
ٕلى  لتنمیة المس5ت³دمة تهدف ا ن ا تقر بضرورة تحقvق نمو اق>صادي   یتلاءم Yلى قدرات البIJة ، وYلیه فإ

نها تعني التصالح تحسين نوعیة الحیاة ، وعقلانیة اس5ت³دام الموارد الطبیعیة ،   consilierوبصفة Yامة فإ

لتنمیة المس5تدامة تمثل تقاطع ا·وا&ر  ن ا بين البIJة و<ق>صاد و<جع فلو  رمز« لكل مvدان بدا&رة فإ
]نمیة م>ناغمة وYاد¯ ،  ومس5تدامة 3ل7شاطات <ق>صادیة ، �ساهم في تحسين  الثلاثة مما یعبر عن 

1بنوعیة البIJة مس5توى الحیاة دون <ضطرار 
  

نه لا محا¯ ، یعتبر العقار    ٕ 3لتنمیة المس5تدامة فا بعاد الثلاثة  ٔ Oذا ربطنا ما بين العقار الناع وا ٕ وا
3لتنمیة المس5تدامة ، ولكن يجب اس5تغلال  طار بعد كلي  ٕ لتنمیة <ق>صادیة في ا الصناعي جزء من تحقvق ا

طار مMظم �شریعیا و�ساهم في تح  ٕ قvق  اهداف <سQRر المنتج فكل القطاYات ذ^ ¨كل عقلانیة  وفي ا
  ) الصناYة الحفvفة والصناYة الغذائیة ، والصناYات <س5تهلاÈیة بمختلف انواعها ( الصناعیة 

طار <س5تغلال   ٕ ٓفاق <ق>صادیة للاسQRر <ق>صادي في الجزا&ر في ا Oٔساس تبدوا اOلى كل اYو
ٔفاق؟ العقلاني 3لعقار الصناعي ، ولكن ماهي هذ Oه ا.  

  =اتمة

ن الس5یاسة الRشریعیة العقاریة في الجزا&ر لغرض Lلق و تطو�ر العقار الصناعي في الجزا&ر لهدف         ٕ ا
ٔس5باب منها F دة تحولات لعدةY لتنمیة عرفت   :ا

لتنمیة  -1 غموض التوuه <ق>صادي في الجزا&ر مMذ <س5تقلال و Yدم مسا�رة النصوص القانونیة لواقع ا
 <ق>صادیة

العقار بصفة Yامة عرف Yدة مشاكل في اس5تغلاÜ مMذ <س5تقلال لعدم وضع نصوص �شریعیة  -2
ßلات ما بين العقار الصناعي و العقار الفلاLدة تداY مضبوطة نجم عنها 

                                                

ٔولى ، الجزا&ر  1 Oلتنمة المس5تدامة ، دار قرطبة 3ل7شر والتوزع ، الطبعة ا    102، ص  L2014ا· �امد ، ا
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ٓكلها في مجال اس5تغلال  -3 F ٔت�قوانين <سQRر عرفت Yدة تعدیلات في فترات و مرا�ل قصيرة و لم ت
لتنمیةالعقار الصناعي في مجا   ل ا

  : و Yلى هذا اOٔساس نقترح �لول ]تمحور حول اOٔهداف التالیة       

لمسRثمر�ن-  التطبیق الفعلي 3لنصوص الRشریعیة في مجال العقار الصناعي لغرض uلب ا

 القضاء Yلى العراقvل البيروقراطیة و وضع تحفيزات اسQRریة واضحة المعالم -

لي الصناYة و الخدمات وكذ^  التوuه  نحو س5یاسة �شجیع تنویع مجال <سQRر Lاصة في مجا-
المنتوج  المحلي ومMح  ام>یازات وتحفيزات 3لمتعاملين الراغبين في <سQRر في المنتوuات  المحلیة  وهذا 

وٓنة اLٔOيرة  تعتزم  .سعیا  3لõد من فاتورة  <س5تيراد والتي ]كلف  خزینة  ا·و¯ مóالغ  8هظة  Oفي ا
ا÷ي لم یتم  اس5تغلاÜ  في )  العقار الصناعي( مة    ا3لجوء الى استرuاع  اOٔوعیة العقاریة  الحكو 

 .وعقلانیة �س5یيره 

  :قائمة المراجع 

  :  الكFب : Eؤلا 
بوجردة مخلوف ، العقار الصناعي ، الطبعـة الثانیـة ، دار لومـة ,لطبا'ـة وال%شرـ والتوزیـع ، الجزا�ـر  •

2008  . 

مركـز  –نهو ، المؤسسات BجEبیة ونقـل التكEولوجDـا الى Bق@صـاد الجزا�ـري عبد ا,لطیف =ن اش: •
 اPراسات الوOدة العربي

لتنمیة المس:تدامة ، مجX البحوث العلمیة في الTشریعات البیDSـة ، كلیـة الحقـوق  • محمد بلفضل ، مفهوم ا
  2011تیارت ، 'دد تجریبي   -والعلوم الس:یاس:یة ، aامعة ا=ن `_ون 

• 
-
  Pٔولى ، الجزا�ر `اfٔظرفة ,ل%شر والتوزع ، الطبعة اi لتنمة المس:تدامة ، دار   O2014امد ، ا

  : القوانين والمراس:يم : jنیا  

ٔمر رقم  • fٔمـر رقم  20/08/2001المـؤرخ في  03-01ا fر كـما ینظـر اpTسـB 04-08یتعلـق بتطـور 

مـلاك الخاصـة المحدد لشروط وtیفDات مEح Bم@یاز 'لى ا 01/09/2008المؤرخ في  ٔyٔراضي التابعـة لf
  2008لس:نة  49ج ر (,_و� والمو�ة لإنجاز مشاریع اسpTریة 

ٔمر  • fر  15/07/2006المؤرخ في  08-06اpT2006لس:نة  47جر العدد (المتعلق �لاس  (  

  . 2011قانون المالیة التكمیلي لس:نة  •
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ـــانون رسم  • ـــر رقم  12-93الق ٔم f� ـــاؤه ـــؤرخ في 03-01تم الغ ـــق بتطـــو�ر  20/08/2001 الم المتعل
  BسpTر 

  .المتعلق �لولایة  21/02/2012المؤرخ في  07-12قانون  •

ٔمر رقم  • fر ) 2008لس:نة  49ح ر (  01/09/2008المؤرخ في  04-08اpTالمتعلق �لاس  

المحدد لشرـوط وكفDـات �سـ:یير اfٔصـول  23/04/2007المؤرخ في  122-07المرسوم التنفDذي رقم  •
  التابعة ,لمؤسسات العمومDة المس:تقX و�ير المس:تقX  المتبقة

    23/04/2007المؤرخ ف  122-07المرسوم التنفDذي رقم   •

  


